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مقدمات في التوصيف الجنائي
أ. د. محمد جبر الألفي
وتشمل العناصر التالية:

1- تعريف التوصيف الجنائي.

2- ألفاظ مرادفة للتوصيف الجنائي.

3- ضوابط التوصيف الجنائي.

4- أركان التوصيف الجنائي.

5- أقسام التوصيف الجنائي.

6- مصادر التوصيف الجنائي.

7- أهداف التوصيف الجنائي.

أولاً-تعريف التوصيف الجنائي

1-التعريف اللغوي:

التوصيف: مصدر للفعل الرباعي (وصّف) الذي يعني: تحلية الشيء وبيان صفاته بدقة وتفصيل.

والجنائي: نسبة إلى (الجناية)، وهي اسم لما يجنيه الشخص من شر وما اكتسبه، وخُصَّ بما يحرم من الأفعال.

2-التعريف الاصطلاحي:

نقصد بمصطلح (التوصيف الجنائي): تطبيق أوصاف الحكم الشرعي على ما يقابلها من الوقائع الجنائية بعد اكتمال التحقيق مع المتهم أو المشتبه به، والتأكد من أن الحكم الشرعي للجناية ينطبق على الواقعة الإجرامية التي نسبت إلى المتهم من حيث تحقق أسبابه، وتوافر شروطه، وانعدام موانعه.

فلو أن شخصًا قذف محصنًا – بأن رماه بالزنى أو نفى نسبه – نكون أمام واقعة جنائية تستدعي التحقيق، ولتوصيف هذه الواقعة: ينبغي التأكد من توافر أركان جريمة القذف الثلاثة: الرمي بالزنى، أو نفي النسب، وكون المقذوف محصنًا، وتوافر القصد الجنائي، فإذا توافرت هذه الأركان يطالب القاذف بإثبات صحة ما رماه به، فإن عجز عن إثبات ذلك أو امتنع وجب أن يطبق عليه الحكم الشرعي للقذف.

وتوصيف الحكم الشرعي للقذف يتطلب بيان تحديد نوع وصفة حدّ القذف: هل هو من حقوق الله، فلا يسقط بعفو المجني عليه؟ أو أنه من حقوق العبد فيملك المقذوف العفو عن القاذف إلى وقت إقامة الحد؟ ثم يأتي بعد ذلك توصيف عقوبة القذف الأصلية والتبعية، وأخيرًا ننظر إلى وجود أو عدم وجود أحد مسقطات العقوبة.

ثانيًا – ألفاظ مرادفة للتوصيف الجنائي
توجد عدة ألفاظ استعملها الأصوليون والفقهاء والعلماء المعاصرون للدلالة على معنى التوصيف، من أشهرها:

1-تحقيق المناط:

بمعنى تنزيل الحكم الكلي على الواقعة الجنائية؛ وذلك ببيان انطباق أوصاف الحكم الشرعي الثابت على الواقعة الجنائية المعروضة أمام المحقق أو القاضي. وهذا أحد المعاني التي يطلق عليها مصطلح «تحقيق المناط».

2-تنزيل الأحكام على الوقائع:

عرّف بعض الفقهاء علم القضاء بأنه: «الفقه بالأحكام الكلية مع العلم بكيفية تنزيلها على النوازل الواقعية». وهذا المعنى يستقيم مع تعريف التوصيف الجنائي بعد فحص الواقعة الجنائية والتأكد من ثبوتها.

3-التطبيق القضائي:

يقصد بالتطبيق: إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة علمية أو قانونية أو نحوها. وتصوري لمفهوم التطبيق القضائي أنه: التحقق من توافر أركان الحكم الشرعي وشروطه في الواقعة الجنائية لإعطائها هذا الحكم بطريق الاستدلال القياسي، وذلك على النحو الآتي:
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المقدمة الكبرى (الحكم الشرعي)
         المقدمة الصغرى (الواقعة الجنائية)         النتيجة
        كل سارق يعاقب                  وقد ثبت أن فلانًا سارق         إذن: يعاقب فلان
ففي التطبيق القضائي يقوم القاضي أو المحقق بعمليات ثلاثة:

أ- التعرف بدقة على الواقعة الجنائية وملابساتها.

ب- تحديد الحكم الشرعي الذي يمكن تطبيقه على هذه الواقعة.

ج- النطق بالنتيجة التي اطمأن إليها.
4-التكييف الفقهي:

يطبق الكثير من المعاصرين على موضوع التوصيف مصطلح التكييف الذي يستعمله رجال القانون بدلاً من مصطلح (الطبيعة القانونية) السائد في القانون الغربي، وساعدهم على ذلك ما أجازه مجمع اللغة العربية بالقاهرة من اشتقاق الكيفية من (كيْفَ) بمعنى حال الشيء وصفته، ومن إجازته استعمال (كيَّف الشيء) بمعنى: جعل له هيئة معلومة. ومن هذا المنطلق يكون التكييف الجنائي عبارة عن إعمال النظر في الواقعة الجنائية وإدراك ما اشتملت عليه من أوصاف تجعلها خاضعة للحكم الشرعي.
وقد اعترض على هذا الاستعمال بأن (التكييف) مأخوذ من (كيْفَ) وهي اسم مبني جامد لا يؤخذ منه المصدر، جاء في القاموس المحيط: «وقول المتكلمين: كيَّفته فتكيَّف، قياس لا سماع فيه».

ثالثًا- ضوابط التوصيف الجنائي
للتوصيف الجنائي ضوابط تجب مراعاتها، وهي – في مجملها – ثمانية:

1- أن يكون الحكم الشرعي المراد تطبيقه محددًا ومؤصلاً: فعلى القاضي أو المحقق أن يميز الحكم واجب التطبيق من الأحكام المشابهة له أو المتداخلة معه، ثم يتحقق من توافر شروط تطبيقه وعدم طروء مانع أو سبب للإعفاء من المسؤولية.

2- أن يكون الحكم الشرعي المراد تطبيقه مفهومًا ظاهر المعنى وليس واردًا في عبارات تحتاج إلى تفسير وبيان.
3- أن تكون الواقعة الجنائية مؤثرة في موضوع الاتهام: وذلك بتحليل عناصرها ومقابلتها بالحكم الشرعي حتى تكون صالحة للتوصيف.

4- ثبوت الواقعة بالبينات المقررة شرعًا: من إقرار وشهادة ويمين وقرائن قاطعة وغير ذلك مما يدل على ثبوت التهمة.
5- وضوح الواقعة الجنائية وبيانها: حتى تكون مفهومة للقاضي أو المحقق فيمكنه توصيفها بتنزيل أوصاف الحكم الشرعي عليها.

6- أن يكون التوصيف ملاقيًا للدعوى الجنائية: بمعنى أن الواقعة الجنائية إذا تم توصيفها بأنها تدخل في باب الحدود فيكفي ملاقاتها للبينات القضائية.
7- اشتراك الواقعة الجنائية مع الحكم الشرعي في الأوصاف المؤثرة: لأن التوصيف القضائي لا يكون صحيحًا إلا بانطباق الأوصاف المؤثرة المقررة في الحكم الشرعي على الأوصاف المؤثرة المقررة في الواقعة الجنائية.
8- مراعاة أصول التوصيف: فلا ينظر المحقق أو القاضي إلى الأحكام الكلية مجردة عن أحوال الوقائع وملابساتها وآثارها، حتى لا ينساق وراء أمر قد يظهر له من دون تبصر في عواقبه، ولا نظر إلى باطنه وقرائن أحواله، ومعرفة قبول الواقعة الجنائية المنظورة لديه للحكم الشرعي وملاءمته لها.
رابعاً- أركان التوصيف الجنائي

للتوصيف الجنائي الصحيح ثلاثة أركان: الحكم الكلي محددًا ومؤصلاً ومفسرًا، الواقعة الجنائية منقحة ومثبتة ومفسرة، أصول التوصيف الجنائي (قواعد الملاءمة).

الركن الأول-الحكم الشرعي الكلي:

يجب على القاضي أو المحقق معرفة الأحكام – وضعًا وتكليفًا- حتى يمكنه أن يطبق الحكم على الواقعة الجنائية.

والحكم – عند الفقهاء – هو: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا. ففي قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33]: الحكم هو مقتضى خطاب الشرع من الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة، وكون الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا لشيء آخر. 

أما خطاب الشرع نفسه –الذي قررته الآية- فهو دليل الحكم، والدليل الذي أثبته.

والحكم الشرعي عام ومجرد: فعموم الحكم يعني أنه موضوع لكل الأشخاص والأزمان والوقائع التي تندرج تحته. وتجريد الحكم يعني افتراض الحكم عند تقريره منزلاً في الأذهان مجردًا عن الأشخاص والأعيان بذواتهم، ولهذا قيل: إن المجرد يوجد خارج نطاق الزمن ويكون في مجال الممكن، حتى إذا أدخل في النطاق الزمني انتقل من مجال الممكن الوقوع إلى مجال الواقع المحقق، فالزمن هو الذي يجد المجرد ويحققه في الواقع.
وأحكام الشرع التكليفية –إثباتًا أو نفيًا- تعرف بالسبب والشرط والمانع، وقد نصبها الشارع علامات للدلالة على حكمه وبيان هذا الحكم والإعلام بوجوده.

الركن الثاني - الواقعة الجنائية:
هي الحدث النازل الذي يستدعي حكمًا فقهيًا كليًا، سواء كان هذا الحدث قولاً أو فعلاً، كالزنى والقذف والحرابة، وسواء أكان حقًا لله تعالى كحد الزنى والحرابة، أم كان حقًا للعبد كبدل المتلفات، أم كان مشتركًا بين حق الله وحق العبد كحد القذف.
والواقعة الجنائية هي المحل الذي يعمل فيه الحكم الكلي، فهي التي تحرك الحكم الكلي الفقهي من عمومه وتجريده لينزل على الواقعة فيشخصها.. ويوصفها.
ولا يتحقق تأثير الواقعة الجنائية في الحكم القضائي إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية:

1- أن تتحقق فيها الأوصاف الشرعية المقررة فقهًا في الحكم (السبب – الشرط – عدم المانع).

2- أن تكون معتدًا بها شرعًا، فلا يجوز المطالبة بمبلغ من المال في مقابل عدم التبليغ عن واقعة الزنى أو القذف.
3- أن تكون الواقعة محررة وغير مجهولة، بأن تكون محددة وموصوفة ومعرفًا بها تعريفًا ينافي الجهالة والشك والاحتمال.
4- أن تكون الواقعة ممكنة الوقوع، منفكة عما يكذبها حسًّا وشرعًا وعرفًا وعقلاً، فلا تكون الواقعة الجنائية مؤثرة إذا اتُهم شخص بالزنى في حين أنه مجبوب.

5- التحقق من وجود الواقعة الجنائية المؤثرة بوسائل الإثبات المقررة شرعًا من إقرار أو شهادة أو قرائن.

الركن الثالث-أصول التوصيف الجنائي:

يُراد بها القواعد والضوابط التي تعين المحقق أو القاضي على تعيين الحكم الشرعي وتأصيله وتفسيره وتوصيف النازلة الجنائية به، مراعيًا خصوصية كل واقعة وما يخف بها من أحوال ومقتضيات قد تؤثر في ضبط التوصيف وتقريره. وقد حصرها معالي الشيخ عبدالله آل خنين في خمسة أصول:
1- مراعاة مآلات الوقائع عند التوصيف: فالمحقق أو القاضي – وهو يوصف الواقعة الجنائية - عليه أن يقدر عواقب ما يقرره بالنظر إلى الآثار التي تترتب عليه في حدود ما شهد له الشرع طلبًا أو منعًا بإعمال سد الذرائع ومنع الحيل وإجراء الاستحسان والاستصلاح.
2- مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع عند التوصيف: فهي تعين المحقق أو القاضي على تحديد التوصيف ابتداء، كما ترجح بعضها على بعض في ضوء خصوصية الواقعة الجنائية بأحوالها وظروفها وملابساتها، ذلك أن المنافع والمضار أمور إضافية في حال دون حال، ولشخص دون شخص، وفي وقت دون وقت، فمراعاة مقاصد الشرع وحكمته في الواقعة الجنائية تعين على تحديد التوصيف الصحيح الملاقي لها.

3- مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص عند التوصيف: فينظر المحقق أو القاضي عند التوصيف إلى خصوصيات الوقائع والأشخاص وما فيهما من فروق مؤثرة وأوصاف مقررة. روى سعيد بن سعد بن عبادة قال: «كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اضربوه حده، فقالوا: يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، فقال: خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، ففعلوا». لكن مراعاة هذه الفروق إنما تكون إذا انضبطت بأمر ظاهر يذكره القاضي في تسبيب حكمه.
4- مراعاة الضرورات والحاجات عند التوصيف: فقد اهتم الفقهاء بالضرورة والحاجة عند تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع الجزئية، وأجازوا العدول عن القول الراجح إلى القول المرجوح في مواجهة الحاجة أو الضرورة – بشروط وضوابط -، فعلى القاضي أو المحقق أن يبين في أسباب توصيفه مستنده الشرعي ومسوغات مراعاته للضرورات والحاجات.
5- مراعاة درء الحدود بالشبهات عند التوصيف: وهذا أمر مجمع عليه بين الفقهاء، وينبغي أن يأخذ به المحقق أو القاضي وهو في سبيل توصيف الواقعة الجنائية بشرط أن تكون الشبهة ناشئة عن حكم شرعي، كسرقة الأب من مال ابنه، وكمن وطئ امرأة أجنبية يظنها زوجته، ونحو ذلك.
خامسًا – أقسام التوصيف الجنائي
ينقسم التوصيف الجنائي إلى عدة أقسام حسب الزاوية التي ينظر إليه منها:

1- فقد يكون التوصيف إجرائيًا، بمعنى وصف الدعوى بأنها صحيحة لاستكمال شروطها، أو أنها ناقصة لافتقاد أحد أدلة الإثبات، أو أنها باطلة لتخلف شرط جوهري. ويكون التوصيف إجرائيًا كذلك إذا كانت الدعوى الجنائية تدخل في اختصاص المحقق أو القاضي أو أنها خارجة عن هذا الاختصاص .. وهكذا.

2- وقد يكون التوصيف موضوعيًا، بمعنى تحلية الواقعة الجنائية بالأوصاف الشرعية المقررة في معرفات الحكم، كأن توصف الواقعة الجنائية بأنها قتل عمد أو خطأ، أو بأنها سرقة أو نصب واحتيال، أو بأنها زنى أو لواط أو تحرش جنسي .. الخ.
3- وقد يكون التوصيف ابتدائيًا، بعد استجواب المتهم وقبل اكتمال الأدلة، لتهيئة الواقعة للإثبات وإعدادها للتوصيف النهائي الذي يؤكد التوصيف الابتدائي أو يعدله أو ينقصه.

4- وقد يكون التوصيف نهائيًا، تم فيه تحلية الواقعة الجنائية الثابتة بالأوصاف الشرعية المقررة، وتهيئة الواقعة الجنائية لإصدار الحكم القضائي.
5- وقد يكون التوصيف إيجابيًا – وهو التوصيف الموضوعي النهائي – كما يكون سلبيًا حينما يقرر المحقق أو القاضي ألا وجه لإقامة الدعوى، فيقضي بإخلاء سبيل المتهم لعدم ثبوت صحة الادعاء أو الاتهام.

سادسًا- مصادر التوصيف الجنائي
التوصيف الجنائي ضرب من الاجتهاد القضائي، دل على مشروعيته السنة والإجماع والمعقول.
1- فمن السنة: ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرُّبَيِّع –عمته- كسرت ثَنِيَّة جارية، فطلبوا إليها العفو فأبَوْا، فعرضوا الأرْش، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبَوْا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثَنِيَّة الرُّبَيِّع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثَنِيَّتُها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أنس كتاب الله القصاص»، فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره».
ففي هذه الواقعة الجنائية قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنزيل الحكم الشرعي – القصاص – على واقعة كسر الرُّبَيِّع ثَنِيَّة الجارية، بعد أن ثبتت الواقعة ورفض أولياء الجارية العفو أو أخذ الأرش، وأصروا على تطبيق الحكم الوارد في قول الله تعالى: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45].
2- الإجماع: إعمال النصوص الشرعية بتنزيلها على الوقائع الجنائية محق اتفاق، فقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عدة حالات فيها تنزيل للحكم الشرعي على الوقائع المعينة التي توافرت فيها الشروط، وعدَّ ذلك من تحقيق المناط، ثم قال: «وهذا النوع مما اتفق عليه المسلمون – بل العقلاء – بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص، إنما يتكلم بكلام عام».
3- المعقول: التوصيف الجنائي مما لا يتم الحكم القضائي إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يقول الشاطبي: «كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير، وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا، فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد، وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها فلا بد من النظر في كونها مثلها أوْ لا، وهو نظر اجتهاد».
سابعًا- أهداف التوصيف الجنائي
للتوصيف الجنائي أهداف كثيرة تدور حول العلم بكيفية تنزيل الأوصاف المقررة في الأحكام الشرعية على الوقائع الجنائية:
1- فالتوصيف الجنائي يحول الأحكام من معان مجردة في الأذهان إلى وقائع مشخصة على النوازل والأعيان.

2- والتوصيف الجنائي يعين المحقق والقاضي على الاهتداء إلى الحكم السليم، يقول الجويني: «وليس في عالم الله أخزى من متصد للحكم لو أراد أن يصف ما حكم به لم يستطعه».
3- وبالتوصيف يستطيع المحقق أو القاضي أن ينقح الوقائع الجنائية، ويستوعب جزئياتها، بعيدًا عن الارتجال.
4- التوصيف الجنائي من الأمور التي يتبين بها صحيح الأحكام من فاسدها، فمن المعلوم – كما يقول الشاطبي – أن: «كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير، وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا، فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد، وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها فلا بد من النظر في كونها مثلها أوْ لا، وهو نظر اجتهاد أيضًا».
5- اختصار إجراءات التحقيق والتقاضي وتعجيل الفصل في القضية؛ لأن التوصيف يحمل المحقق والقاضي على تحليل الواقعة والتحقق من ثبوتها، وتنزيل الحكم الشرعي عليها، فهو بذلك يتبع أسرع السبل وأقربها للفصل في القضية.
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